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  منهج الإمام الجصاص

  أحكام القرآن: في إيراد الأحكام المستنبطة من خلال كتابه
  

  *علي عبداالله أبو يحيى

  
  صـلخم

  .أحكام القرآن: يتناول هذا البحث الحديث عن منهج الإمام الجصاص في إيراد الأحكام المستنبطة من خلال كتابه
تبويب الحكم المستنبط، وذكر آراء العلماء فيه، والاستدلال له، وذكر : ثل فيومن خلال هذا البحث تبين أن منهجه يتم

كما تبين . اعتراض المخالف عليه، وأدلته، والإجابة عنها، وإيراد القواعد الأصولية، والفنقلات في تقرير الحكم المستنبط
  .أن الإمام الجصاص لم يخرج في تقرير الحكم المستنبط عن مذهبه الحنفي

  .مناهج الاستنباط، أصول الفقه :الدالـةالكلمـات 
  

  المقدمــة
  

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، 
والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه إلى 

  :يوم الدين وبعد
فإن علماء الشريعة الإسلامية قد خدموا الدين الإسلامي 

في التفقه في هذا  خدمة عظيمة، فكرسوا جهودهم وأوقاتهم
الدين، وعكفوا على دراسة نصوصه وآثاره، فكان أن ظهرت 
المدارس والمذاهب الفقهية المتعددة إلى جانب تدوينها 

  .وتصنيفها في مؤلفات كثيرة تمثل كل مذهب وكل مدرسة
والدارس لتلك الكتب، والناظر فيها يجد مصنفيها قد قيدوا 

لتصنيف وإن لم أنفسهم بمناهج محددة لاحظوها حين ا
يدونوها، بحيث تنسجم تلك المناهج مع اتجاه مدرسته، ونحلة 

  .مذهبه التي ينتهجها وينتحلها
ومن بين تلك الكتب، الكتب التي عرضت لتفسير آيات 
الأحكام من القرآن الكريم، فتصدى لهذا الفن من كل مذهب 

فكتب الإمام ابن العربي من المالكية كتابه الموسوم بـ : إمام
، وكتب الإمام الجصاص من الحنفية كتابه )أحكام القرآن(

، وكتب الإمام الكيا الهراسي من )أحكام القرآن(الموسوم بـ 
  ).أحكام القرآن(الشافعية كتابه الموسوم بـ 

وقد خصصت هذا البحث للوقوف على منهج الإمام 
: الجصاص في إيراد الأحكام المستنبطة من خلال كتابه

، فبدأت بذكر المنهجية الغالبة التي سلكها في )لقرآنأحكام ا(
كتابه في صورة مطالب، ثم نوهت على بعض المناهج 
الأخرى التي سلكها في كتابه مدعماً ذلك بالتمثيل 

  .والتوضيح
  

  أهمية البحث
تنبع أهمية البحث من مكانة الإمام الجصاص العلمية من 

  .جهة أخرى من) أحكام القرآن(جهة، ومن قيمة كتابه 
فقد انتهت إليه رئاسة مذهب الحنفية في وقته، ويعد كتابه 

فكان من . من أهم كتب الحنفية في تفسير آيات الأحكام
  .الأهمية بمكان دراسة منهجه في إيراد الأحكام المستنبطة

  
  الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة التي تناولت الحديث عن منهج 
: راد الأحكام المستنبطة من خلال كتابهالإمام الجصاص في إي

، الجصاص ومنهجه في التفسير في كتاب )أحكام القرآن(
رشدي محمد رشيد أحمد، رسالة : أحكام القرآن، تأليف

 –قسم أصول الدين  –ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة 
  .م1992–هـ1412الجامعة الأردنية، عام 

مختصة في  –انها كما هو ظاهر من عنو –وهذه الدراسة 
بيان منهج الجصاص في التفسير، وقد تطرقت لجوانب من 

  .منهج الجصاص في استنباط الأحكام
ويلاحظ أن هذه الدراسة قد أسهبت في ذكر الأمثلة 
والنقول على حساب التقعيد والتأصيل لمنهج الإمام الجصاص 

  .في إيراد الأحكام المستنبطة
  

تاريخ استلام البحث . كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن*  
  .31/12/2012، وتاريخ قبوله 24/4/2012
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  :ما يلي ويؤخذ على هذه الدراسة
  .لم تبين منهجية الجصاص في إيراد آراء العلماء .1
لم تستوعب الأصول التي كان يستدل بها الجصاص  .2

للحكم المستنبط، كالاستدلال للحكم المستنبط بالاستحسان، 
والعرف، وشرع من قبلنا، والأصول العامة، والأصول 

 .الخاصة بمذهب الحنفية
اقشة أدلة المخالف للحكم لم تبين منهجية الجصاص في من .3

 .المستنبط
 .لم تبين غايات وأغراض الفنقلات عند الجصاص .4
لم تستوعب القضايا والقواعد الأصولية عند الجصاص،  .5

كقاعدة قضايا الأعيان لا عموم لها، والأمر المؤقت لا 
 .يقتضي الفور، وعدم حجية مفهوم المخالفة

د الأحكام لم تبين تنوع المناهج عند الجصاص في إيرا .6
 .المستنبطة

  
  منهجية البحث

: اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والوصفي
حيث قمت باستقراء وتتبع منهج الإمام الجصاص في إيراد 

كما قمت ). أحكام القرآن: (الأحكام المستنبطة من خلال كتابه
بوصف هذا المنهج كما هو في كتابه، وكنت حريصاً طيلة 

بحث على عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مراحل هذا ال
سورها مع بيان رقمها، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة 
الواردة في هذا البحث والحكم عليها عند الحاجة، وتوثيق 
الآراء الفقهية من كتبها المعتمدة إذا جاءت في معرض كلام 

  .الإمام الجصاص
  

  خطة البحث
دمة، وتمهيد، وأحد عشر مق: وقد قسمت هذا البحث إلى
  :مطلباً، وخاتمة على النحو التالي

أهمية البحث، والدراسات السابقة، : وتحدثت فيها عن :المقدمة
  .ومنهجيته، وخطته

  .التعريف بالإمام الجصاص: التمهيد
  .تبويب الحكم المستنبط :المطلب الأول
  .ذكر آراء العلماء في الحكم المستنبط :المطلب الثاني

  .الاستدلال للحكم المستنبط :لب الثالثالمط
ذكر اعتراض المخالف على الاستدلال للحكم  :المطلب الرابع

  .المستنبط والإجابة عنه
  .ذكر أدلة المخالف للحكم المستنبط :المطلب الخامس
  .مناقشة أدلة المخالف للحكم المستنبط: المطلب السادس
حكم ذكر قواعد أصولية في تقرير ال :المطلب السابع

  .المستنبط
  .إيراد الفنقلات في تقرير الحكم المستنبط: المطلب الثامن
التعصب للمذهب الحنفي في تقرير الحكم  :المطلب التاسع

  .المستنبط
  .الإسهاب في تقرير الحكم المستنبط: المطلب العاشر

مناهج أخرى اتبعها الإمام الجصاص  :المطلب الحادي عشر
  .في إيراد الحكم المستنبط

  .وهي خلاصة بأهم النتائج التي توصلت إليها :الخاتمة
وبعد، فهذا جهد متواضع، فما كان فيه من صواب وحق 
فهو من االله تعالى، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن ضعفي، 

  .وأستغفر االله تعالى منه. ومن الشيطان
  
  تمهيد

  التعريف بالإمام الجصاص
  

: بكر، ولقبه أبو: هو أحمد بن علي الرازي، وكنيته
صاص نسبةً إلى عمله بالجصسنة . الج يولد في مدينة الر

  ).هـ305(
حيث رحل ) هـ325(بدأت رحلته في طلب العلم سنة 

من الري إلى بغداد في عنفوان شبابه، فدرس على أبي 
الحسن الكرخي وتفقَّه عليه، ثم غادر إلى الأهواز؛ لضيق 

ثم . لى بغداد بعد زوال ضيقهاالمعيشة في بغداد، ثم عاد إ
فلما . خرج إلى نيسابور برأي ومشورة أبي الحسن الكرخي

، وبلغ الجصاص نبأ وفاة )هـ344(توفي الإمام الكرخي سنة 
شيخه رجع إلى بغداد، وتولى مجلس شيخه في التدريس، 
وانتهت إليه رئاسة الحنفية، وكان مجتهداً في المذهب، 

  .اتهواستقر فيها إلى آخر حي
وقد كان لتنقلات الجصاص الأثر الكبير في التلقي عن 

أبو الحسن الكرخي، ومحمد : مشايخ كثر، ومن أبرز مشايخه
بن يعقوب بن معقل الأصم أبو العباس النيسابوري، ودعلَج 
بن أحمد السجستاني، وعبدالباقي بن قانع الأموي أبو الحسن 

  .القاضي، وسليمان بن أحمد الطبراني
رحل إليه المتفقِّهة، وأخذ عنه علماء كثر، فمن أبرز  وقد
محمد بن أحمد أبو الحسن الدلال المعروف : تلاميذه

بالزعفراني، ومحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن أحمد 
  .النسفي، وأحمد بن محمد أبو الفرج المعروف بابن المسلمة

وأثرى الجصاص المكتبة بكتبه القيمة في شتى العلوم 
أحكام القرآن، جوابات : لشرعية، فكان من أبرز كتبها

المسائل، شرح أدب القضاء للخصاف، شرح الأسماء 
الحسنى، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير، شرح 
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مختصر الطحاوي، شرح مختصر الكرخي، شرح المناسك، 
  .الفصول في الأصول، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي

يحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة وقد ذكر العلماء أنه 
  .بأسانيده

  .وقد عرف الجصاص بالورع، والزهد، والتقى، والتقشف
فقد امتنع عن تولي منصب القضاء بعد أن خوطب به 

  .أكثر من مرة
وكان الجصاص إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، 
فانتهت إليه رئاسة الأصحاب، وجلس على كرسي شيخه شيخ 

  .مام الكرخيالحنفية الإ
عن خمس ) هـ370(وكانت وفاة الجصاص ببغداد سنة 

  .)1(وستين سنة
  

  تبويب الحكم المستنبط: المطلب الأول
يبوب الإمام الجصاص الحكم المستنبط على غرار تبويب 

: يقول في حكم ذكاة الجنين –مثلاً  –فتراه : الكتب الفقهية
باب : نكاح يقولوفي حكم الولي في ال. )2(باب ذكاة الجنين
باب خيار : وفي حكم خيار المجلس يقول. )3(النكاح بغير ولي

باب غرم : وفي حكم تغريم السارق يقول. )4(المتبايعين
باب : وفي حكم طواف الزيارة يقول. )5(السارق بعد القطع

  .)6(طواف الزيارة
  

  ذكر آراء العلماء في الحكم المستنبط: المطلب الثاني
ام الجصاص الحكم المستنبط، يذكر آراء بعد أن يبوب الإم

  :وفق الآلية التاليةالعلماء فيه 
أبو : (يذكر رأي الحنفية، وينص على علمائهم الأربعة .1

، دون الاكتفاء بذكر )حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر
وهو قول أصحابنا : مذهبهم على وجه الإجمال كأن يقول

  .مثلاً
ذهبوا إليه، سواء أكانوا  يذكر رأي من وافق الحنفية فيما .2

من فقهاء السلف والتابعين، أم من فقهاء المذاهب الفقهية 
 .الأخرى

يذكر رأي من خالف الحنفية فيما جنحوا إليه، وسواء  .3
أكانوا من فقهاء السلف والتابعين، أم من فقهاء المذاهب 

 .الفقهية الأخرى
جردة يسند الأقوال إلى قائليها، ولا يكتفي بإيراد الأقوال م .4

 .عن قائليها
لا يذكر مذهب الإمام أحمد، بل يكتفي ببيان مذهب مالك  .5

 .والشافعي من المذاهب الفقهية الأخرى
إذا كان للحنفية أكثر من قول، يبدأ بقول أبي حنفية ومن  .6

وافقه، ثم بقول بقية أصحابه ومن وافقهم، وهكذا على 
  .نحو ما تقدم

الجصاص حكم  بعد أن بوب :والمثال التالي يوضح ذلك
اختلف «: باب خيار المتبايعين، قال: خيار المجلس، بقوله

أهل العلم في خيار المتبايعين، فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، 
إذا : )8(، ومالك بن أنس)7(ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد

عقد بيع بكلام فلا خيار لهما وإن لم يتفرقا، وروي نحوه عن 
ثوري، والليث، وعبيداالله بن وقال ال. عمر بن الخطاب
وقال . إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا: )9(الحسن، والشافعي

بيع : هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة: الأوزاعي
مزايدة الغنائم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة، 

  .)10(»فإذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالخيار
ص المتقدم كيف بدأ الإمام الجصاص بمذهب فنرى من الن

أبو حنيفة، وأبو يوسف، : (الحنفية وإفراد علمائه بالذكر
ثم أسند ما ذهب ). ومحمد، وزفر، وأضاف الحسن بن زياد

 –إليه الحنفية إلى الإمام مالك، ومن قبله عمر بن الخطاب 
مبيناً رأي من وافقهم فيما ذهبوا إليه من فقهاء السلف  – �
ثم يذكر قول من خالف الحنفية من فقهاء . المذاهب الفقهيةو

المذاهب الفقهية، أو من السلف حيث نص على أن مذهب 
الثوري، والليث، وعبيداالله بن الحسن، والشافعي إثبات خيار 

  .المجلس، وحين نص على تفصيل الأوزاعي في ذلك
وظاهر مما تقدم أن الإمام الجصاص يسند الأقوال إلى 

ئليها، ولا يكتفي بإيراد الأقوال مجردة عن قائليها، حيث قا
كما يظهر مما تقدم عدم ذكر . ينسب كل قول ذكره لقائله

في المسألة المتقدمة، والاكتفاء ببيان  )11(مذهب الإمام أحمد
  .مذاهب غيره

هذا، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا كان للحنفية أكثر من 
دأ بقول أبي حنيفة، ومن وافقه، قول، فإن الإمام الجصاص يب

ثم بقول بقية أصحابه ومن وافقهم، ثم يمضي على نحو ما 
  :والمثال التالي يوضح ذلك. تقدم

باب : بعد أن بوب الجصاص حكم ذكاة الجنين بقوله
اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة، «: ذكاة الجنين قال

: � )12(قال أبو حنيفةف. وغيرهما إذا خرج ميتاً بعد ذبح أمه
وقال أبو . وهو قول حماد. لا يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح

: –رحمة االله عليهم  – )14(، والشافعي)13(يوسف، ومحمد
وقد روي عن . وهو قول الثوري. يؤكل أشعر أو لم يشعر

وقال . ذكاة الجنين ذكاة أمه: علي، وابن عمر، قالا
وهو قول . أكل وإلا فلاإن تم خلقه ونبت شعره : )15(مالك

إذا تم خلقه فذكاة أمه : وقال الأوزاعي. سعيد بن المسيب
  .»)16(ذكاته
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المسألة المتقدمة مختلف فيها بين علماء الحنفية، ولهذا بدأ 
ثم ذكر قول الصاحبين ). حماد(بمذهب أبي حنيفة ومن وافقه 

علي، وابن : الشافعي، والثوري، ومن قبلهم(ومن وافقهم 
مالك، (ثم ذكر قول المخالفين ). –ضي االله عنهم ر –عمر 

والجصاص في هذا على ). وسعيد بن المسيب، والأوزاعي
نظير ما تقدم يسند الأقوال إلى قائليها، ولا يذكر مذهب الإمام 

  .)17(أحمد
  

  الاستدلال للحكم المستنبط: المطلب الثالث
بعد أن يذكر الإمام الجصاص أقوال العلماء في الحكم 
المستنبط، ينتصر لقول الحنفية، والذي يمثل الحكم المستنبط 

  :ويدلل عليه وفق الآلية التاليةعند الإمام الجصاص، 
  
  الاستدلال للحكم المستنبط من آيات الباب نفسه -1

فحين يقف الجصاص عند آية من آيات الأحكام في 
تفسيره، يبوب ما تضمنته الآيات من أحكام في أبواب فقهية، 

  .م يستنبط منها الحكم المرادث
حين وصل الجصاص إلى  :ويتضح ذلك في المثال التالي

وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَلا تَعضلُوهن ﴿ : قوله تعالى
 نهاجوأَز نحنكي استنبط منها ]. البقرة: 232من الآية [﴾ أَن

وهو مذهب الحنفية، فقال بعد أن جواز النكاح بغير ولي، 
على  من وجوهوقد دلت هذه الآية «: ساق الآية الكريمة

: جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها
 :والثانيإضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي،  :أحدها

من  ووجه آخر... نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان
وهو أنه لما كان الولي منهياً عن : ذكرنا دلالة الآية على ما

العضل إذا زوجت هي نفسها من كفؤ، فلا حق له في ذلك، 
كما لو نهى عن الربا والعقود الفاسدة، لم يكن له حق فيما قد 
نهى عنه، فلم يكن له فسخه، وإذا اختصموا إلى الحاكم، فلو 
منع الحاكم من مثل هذا العقد كان ظالماً مانعاً مما هو 
محظور عليه منعه، فيبطل حقه أيضاً في الفسخ، فيبقى العقد 

  .)18(»لا حق لأحد في فسخه، فينفذ ويجوز
  
الاستدلال للحكم المستنبط بآيات القرآن الكريم الأخرى  -2

 الواردة في غير الباب

أيد الجصاص ما استنبطه في المثال المتقدم  :ومثاله
وإِذَا طَلَّقْتُم  اب، ﴿من آيات الب) جواز النكاح بغير ولي(

اءونظير هذه الآية في «: بآيات قرآنية أخرى، فقال. ﴾...النِّس
فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه  ﴿: جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى

هرجاً غَيوز حتَّى تَنكح دعب نقد ]. البقرة: 230من الآية [ ﴾ م

إضافته عقد  :أحدهما: ما ذكرناعلى  وجهينحوت الدلالة من 
من [ .﴾ حتَّى تَنكح زوجاً غَيره ﴿: النكاح إليها في قوله تعالى

 ﴾فَلا جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا﴿ :والثاني]. البقرة: 230الآية 
فنسبت التراجع إليهما من غير ذكر ]. البقرة: 230من الآية [

فَإِذَا بلَغْن  ﴿: ذلك قوله تعالىومن دلائل القرآن على . الولي
وفرعبِالْم هِني أَنفُسف لْنا فَعيمف كُملَيع نَاحفَلا ج نلَهأَج﴾. 

فجاز فعلها في نفسها من غير شرط ]. البقرة: 234من الآية [
الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي الموجب 

  .)19(»للآية
 

  كم المستنبط بالأحاديث النبوية الشريفةالاستدلال للح -3
استشهد الإمام الجصاص لما استنبطه من قوله  :ومثاله

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ  ﴿: تعالى
 اءدالشُّه نم نوضتَر نمأَتَانِ مراملٌ وجمن الآية [ .﴾فَر

من عدم جواز القضاء بشاهد واحد ويمين ]. لبقرةا: 282
ويدل عليه قول النبي «: المدعي بأحاديث تدل على ذلك، فقال

. )20()البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: (�
وفرق بين اليمين والبينة، فغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ 

: القائللأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة؛ لكان بمنزلة قول 
ويدل على ... البينة على المدعي، والبينة على المدعى عليه

ذلك حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه في الحضرمي 
الذي خاصم الكندي في أرض ادعاها في يده، وجحد الكندي، 

. )21()شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك: (�فقال النبي 
دين، وأخبر أنه لا أن يستحق شيئاً بغير شاه �فنفى النبي 

  .)22(»شي له غير ذلك
  
الاستدلال للحكم المستنبط بالآثار الواردة عن الصحابة  -4
  -رضي االله عنهم-

استشهد الإمام الجصاص لما استنبطه من قوله  :ومثاله
ومن قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ  ﴿: تعالى

لَى أَهله إِلاَّ أَن يصدقُوا فَإِن كَان من قَومٍ عدو لَكُم مسلَّمةٌ إِ
 منَهيبو نَكُميمٍ بقَو نم كَان إِنو نَةؤْمم ةقَبر رِيرفَتَح نؤْمم وهو

هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدمن ]. النساء: 92من الآية [ .﴾م
دية الذمي، والمستأمن، والمعاهد لدية المسلم بآثار عن مساواة 

وروى إبراهيم بن «: ، فقال–رضي االله عنهم  –الصحابة 
كان أبو بكر، وعمر، وعثمان : سعد عن ابن شهاب قال

يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية 
مع  فهذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلف )23(...المسلم

موافقتها لظاهر الآية توجب مساواة الكافر للمسلم في 
  .)24(»الديات
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  الاستدلال للحكم المستنبط بالقياس -5
: استدل الجصاص لما استنبطه من قوله تعالى :ومثاله

﴿ كُموهجلُوا وفَاغْس لاةإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآم ينا الَّذها أَيي
 كُميدأَينِويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسءوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم 

من عدم اشتراط النية في الوضوء ]. المائدة: 6من الآية [ .﴾
بالقياس على إزالة النجاسة، وستر العورة، والوقوف على 
مكان طاهر، حيث لا تشترط النية في شيء من ذلك، فكذلك 

أن الوضوء طهارة بالماء : وجهة النظرومن «: ههنا، فقال
كغسل النجاسة، وأيضاً هو سبب يتوصل به إلى صحة أداء 
الصلاة لا على وجه البدل عن غيره، فأشبه غسل النجاسة، 

  .)25(»وستر العورة، والوقوف على مكان طاهر
  
  الاستدلال للحكم المستنبط بالاستحسان -6

نبطه من قوله استدل الإمام الجصاص لما است :ومثاله
من [ .﴾إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ  ﴿: تعالى
من إباحة الانتفاع بشعر الخنزير للخرز ]. البقرة: 173الآية 

إلا أن من أباح «: دون جواز بيعه وشرائه بالاستحسان، فقال
ستحساناً، وهذا الانتفاع به من أصحابنا فذكر أنه إنما أجازه ا

يدل على أن التحريم قد تناول الجميع عندهم بما عليه من 
الشعر، وإنما استحسنوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز 
بيعه وشرائه؛ لما شاهدوا المسلمين وأهل العلم يقرون 
الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم عليهم، 

لى جواز الانتفاع به، فصار هذا عندهم إجماعاً من السلف ع
وظهور العمل من العامة في شيء مع إقرار السلف إياهم 

  .)26(»عليه، وتركهم النكير عليهم يوجب إباحته عندهم
  
  الاستدلال للحكم المستنبط بالعرف -7

استدل الإمام الجصاص لما استنبطه من قوله  :ومثاله
لُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ يا أَيها الَّذين آمنُوا لا تَأْكُ ﴿: تعالى

نْكُماضٍ متَر نةً عارجت تَكُون 29من الآية [ .﴾إِلاَّ أَن :
من انعقاد العقد بالمساومة مع إرادة التعاقد والرضا ]. النساء

وقد قال أصحابنا فيما جرت به العادة، «: به بالعرف، فقال
: إيقاع العقد أنه يقع به العقدبأنهم يريدون به إيجاب التمليك و

وهو أن يساومه على شيء، ثم يزن له الدراهم، ويأخذ 
المبيع، فجعلوا ذلك عقداً؛ لوقوع تراضيهما به، وتسليم كل 
واحد منهما إلى صاحبه ما طالبه منه؛ وذلك لأن جريان 
العادة بالشيء كالنطق به إذا كان المقصد من القول الإخبار 

اد، فإذا علم ذلك بالعادة مع التسليم عن الضمير والاعتق
فهذه الوجوه التي ذكرناها ... للمعقود أجروا ذلك فجرى العقد

إِلاَّ أَن تَكُون ﴿: هي طرق التراضي المشروط في قوله تعالى

نْكُماضٍ متَر نةً عارج27(﴾ ت(.  
  
  الاستدلال للحكم المستنبط بشرع من قبلنا -8

: ص لما استنبطه من قوله تعالىاستدل الجصا :ومثاله
من [ .﴾يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى﴿

من قتل المسلم بالذمي بشرع من قبلنا، ]. البقرة: 178الآية 
وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس ﴿: وكذلك قوله تعالى«: فقال

يقتضي عمومه قتل المؤمن ]. المائدة: 45الآية  من[ .﴾بِالنَّفْسِ
بالكافر؛ لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقنا ما لم 

، وتصير حينئذ شريعة �ينسخها االله تعالى على لسان رسوله 
أُولَئِك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم  ﴿: ، قال االله تعالى�النبي 
 ه28(»]الأنعام: 90 من الآية[ .﴾اقْتَد(.  
  
  الاستدلال للحكم المستنبط بالأصول العامة -9

: استدل الجصاص لما استنبطه من قوله تعالى :ومثاله
﴿ لِ إِلاَّ أَناطبِالْب نَكُميب الَكُمونُوا لا تَأْكُلُوا أَمآم ينا الَّذها أَيي

 نْكُماضٍ متَر نةً عارجت من ]. النساء: 29ن الآية م[ .﴾تَكُون
عدم مشروعية خيار المجلس بالأصول والشواهد العامة، 

وأيضاً فإنه ليست في الأصول فرقة يتعلق بها تمليك «: فقال
وتصحيح العقد، بل في الأصول أن الفرقة إنما تؤثر في فسخ 

الفرقة عن عقد الصرف قبل : كثير من العقود من ذلك
لرأس المال، وعن الدين القبض، وعن السلم قبل القبض 

فلما وجدنا الفرقة في الأصول في . بالدين قبل تعيين أحدهما
كثير من العقود إنما تأثيرها في إبطال العقد دون جوازه، ولم 
نجد في الأصول فرقة مؤثرة في تصحيح العقد وجوازه ثبت 
أن اعتبار خيار المجلس، ووقوع الفرقة في تصحيح العقد 

  .)29(»ما فيه من مخالفة ظاهر الكتابخارج عن الأصول مع 
  
الاستدلال للحكم المستنبط بأصول خاصة في المذهب  -10

  الحنفي
: استدل الجصاص لما استنبطه من قوله تعالى: ومثاله

﴿ نا نَكَالاً مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو
من عدم ]. المائدة: 38من الآية [ .﴾ يز حكيماللَّه واللَّه عزِ

تضمين السارق بأصول خاصة في مذهبهم حيث إن من 
أن المضمونات تملك من وقت الأخذ، فلو وجب على : مذهبهم

إنسان ضمان مال، فإنه يكون مالكاً له من وقت أخذه، ومن 
هنا، لو أوجبنا على السارق ضمان ما سرق لكان مالكاً له من 

يقول . أخذه فنكون قد قطعنا يده في ملكه، وهذا لا يجوزيوم 
وهو أن من أصلنا : ووجه آخر«: الجصاص في تقرير ذلك

أن الضمان سبب لإيجاب الملك، فلو ضمناه لملكه بالأخذ 
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الموجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعاً في ملك نفسه، وذلك 
إيجاب  ممتنع، فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع، وكان في

  .)30(»الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان
  

ذكر اعتراض المخالف على الاستدلال للحكم : المطلب الرابع
  المستنبط والإجابة عنه

بعد أن يذكر الإمام الجصاص الاستدلال للحكم المستنبط، 
يذكر اعتراض المخالف على الاستدلال للحكم المستنبط، 

عتراض عقب الاستدلال بالدليل وكان يذكر الا. ويجيب عنه
المعترض عليه مباشرة، ولا يرجئ ذلك إلى حين إتمام 

) 31(صورة فنقلاتالأدلة، وقد جاءت هذه الاعتراضات في 

  .كما رأينا
بعد أن استدل الجصاص على : والمثال التالي يوضح ذلك

مساواة دية الذمي والمستأمن، والمعاهد لدية المسلم، بقوله 
من قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ و ﴿: تعالى

 هلةٌ إِلَى أَهلَّمسذكر اعتراض ]. النساء: 92من الآية [ .﴾م
 صورة فنقلات،المخالف على الاستدلال بالآية الكريمة في 

لا . ﴾فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله﴿ : فقوله تعالى: فإن قيل«: فقال
يدل على أنها مثل دية المسلم، كما أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل ولا يخرجها ذلك من أن تكون دية 

أن االله  :أحدهما :وجهينهذا غلط من : قيل له. كاملة لها
ومن قَتَلَ مؤْمناً  ﴿: تعالى إنما ذكر الرجل في الآية، فقال

قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ  وإِن كَان من ﴿:  ثم قال. ﴾خَطَأً 
 هلةٌ إِلَى أَهلَّمسفكما اقتضى فيما ذكره للمسلم كمال الدية، . ﴾م

كذلك دية المعاهد؛ لتساويهما في اللفظ مع وجود التعارف 
أن دية المرأة لا يطلق  :والوجه الآخر. عندهم في مقدار الدية

: تناولها الاسم مقيداً، ألا ترى أنه يقالعليها اسم الدية، وإنما ي
دية المرأة نصف الدية، وإطلاق اسم الدية إنما يقع على 

  .)32(»المتعارف المعتاد وهو كمالها
نرى مما تقدم كيف ذكر الإمام الجصاص اعتراض 
المخالف على الاستدلال بالآية عقب الاستدلال بها مباشرة، 

  .)33(وجيهاً للآيةحيث إن ما جاء قبلها إنما كان ت
كما أنه لم يرجئ هذا . ثم أجاب عن ذلك بأجوبة عدة

الاعتراض إلى حيث الفراغ التام من ذكر الأدلة، حيث استدل 
وقد جاءت هذه . )34(بعد ذلك بمجموعة من الأدلة

  .الاعتراضات في صورة فنقلات كما رأينا
  

  ذكر أدلة المخالف للحكم المستنبط: المطلب الخامس
يذكر الإمام الجصاص الاستدلال للحكم المستنبط، بعد أن 

ويذكر اعتراض المخالف على ذلك ويجيب عنه يذكر أدلة 

  .المخالف
ذكر الإمام الجصاص في مسألة قتل المسلم : ومثاله

بالذمي الاستدلال لهذا الحكم، واعتراض المخالف عليه، 
 واحتج مانعو«: والإجابة عنه، ثم ذكر أدلة المخالف، فقال

لا يقتل مسلم : ( �قتل المسلم بالذمي بما روي عن النبي 
  .)36(» )35()بكافر

  
  مناقشة أدلة المخالف للحكم المستنبط: المطلب السادس

بعد أن يذكر الإمام الجصاص القول المخالف وأدلته، 
  .يناقشه بما يجعل أدلته غير متجهة لما سيقت إليه

رده على القول والمتتبع لمناقشة الإمام الجصاص و
المخالف وأدلته، يرى أنه اتبع أساليب عدة في الرد على 

  :لنحو التاليالمخالف على ا
  الرد على استدلال المخالف بتضعيف دليله -1

ذكر الجصاص في مسألة دية غير المسلم من  :ومثاله
: �قال رسول االله : أدلة المخالفين حديث عقبة بن عامر، قال

وأجاب عن الاستدلال به . )37()ائة درهمدية المجوسي ثمانم(
وأما حديث عقبة بن عامر في دية «: بتضعيفه، فقال

المجوسي، فإنه حديث واه لا يحتج بمثله؛ لأن ابن لهيعة 
  .)38(»ضعيف لا سيما من رواية عبداالله بن صالح عنه

  الرد على استدلال المخالف بتأويل دليله -2
مام الجصاص في الرد كان من الأساليب التي انتهجها الإ

على استدلال المخالف هو تأويل دليله تأويلاً يخرجه عن 
وكان يورد في بعض الأحيان الأدلة . الاستدلال به للمخالف
وإذا كان للحنفية أقوال في تأويله فإنه . على صحة هذا التأويل

كما أن المخالف إذا كان له اعتراض على التأويل . يذكرها
  .صورة فنقلاتيذكره، ويرد عليه في  الذي يسوقه فإنه

ذكر الجصاص في مسألة خيار  :والمثال التالي يوضحه
المجلس استدلال المثبتين له بأحاديث خيار المجلس، فأجاب 
عن الاستدلال بها بتأويلها بحمل التفرق على الأقوال وأن 
المراد بالخيار هنا الخيار قبل إتمام البيع، وهو ما يعرف 

: وفي بعض الألفاظ«: ، فقال)39(بول وخيار الإيجاببخيار الق
فإن حقيقته تقتضي حال . )40(...)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(

فإذا أبرما البيع وتراضيا فقد وقع : التبايع وهي حال السوم
البيع فليسا متبايعين في هذه الحال في الحقيقة، كما أن 

ا الاسم في حال المتضاربين والمتقايلين إنما يلحقهما هذ
التضارب والتقايل، وبعد انقضاء الفعل لا يسميان به على 

كانا متقايلين ومتضاربين، وإذا كانت : الإطلاق، وإنما يقال
حقيقة معنى اللفظ ما وصفنا لم يصح الاستدلال في موضع 

  .)41(»الخلاف به
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، ثم ذكر اعتراض المخالف على هذا التأويل، وأجاب عنه
هذا التأويل يؤدي إلى إسقاط فائدة الخبر؛  :فإن قيل«: فقال

لأنه غير مشكل على أحد أن المتساومين قبل وجود التراضي 
بل فيه : قيل لهبالعقد على خيارهما في إيقاع العقد أو تركه، 

وهو أنه قد كان جائزاً أن يظن ظان أن البائع : أعظم الفوائد
قبل  قد بعتك أن لا يكون له رجوع فيه: إذا قال للمشتري

أنه ليس : قبول المشتري كالعتق على مال، والخلع على مال
للمولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمرأة، فأبان 

حكم البيع في إثبات الخيار لكل واحد منهما في  �النبي 
  .»)42(الرجوع قبل قبول الآخر، وأنه مفارق للعتق والخلع

وقد «: ، فقالثثم ذكر أقوال الحنفية في تأويل الحدي
البيعان بالخيار ما لم : (�اختلف الفقهاء في تأويل قوله 

: إذا قال البائع: فروي عن محمد بن الحسن أن معناه). يتفرقا
وهو : قال. قبلت: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري

: هما المتساومان، فإذا قال: وعن أبي يوسف. قول أبي حنيفة
خيار القبول في المجلس، وللبائع خيار  بعتك بعشرة فللمشتري

الرجوع فيه قبل قبول المشتري، ومتى قام أحدهما قبل قبول 
  .)43(»البيع بطل الخيار الذي كان لهما

البيعان بالخيار ما : (بحديث ثم استدل لصحة هذا التأويل
لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق 

وبين وجه الاستدلال به على . )44()لهصاحبه خشية أن يستقي
البيعان بالخيار ما : (�وقوله «: صحة التأويل المتقدم بقوله

ولا : (ألا ترى أنه قال: هو على الافتراق بالقول). لم يتفرقا
وهذا هو افتراق الأبدان ). يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

هو : قالةبعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به، والاست
على نفي الخيار بعد  وجهينمسألته الإقالة، وهذا يدل من 

أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج  :أحدهما: وقوع العقد
إلى أن يسأله الإقالة، بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له 

أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول  :والثاني. فيه
قد عليه من قبل صاحبه، فهذا يدل ملك كل واحد منهما فيما ع

  .)45(»على نفي الخيار وصحة البيع
  الرد على استدلال المخالف بعدم التسليم بمقدمات الدليل -3

ذكر الإمام الجصاص في مسألة اشتراط النية في  :ومثاله
وما أُمروا إِلاَّ ﴿: الوضوء استدلال المخالفين بقوله تعالى

م وا اللَّهدبعلِيينالد لَه ينصفأجاب ]. البينة: 5من الآية [﴾ خْل
عن الاستدلال بها بعدم التسليم بأن اسمي العبادة والدين 

ينبغي أن يثبت أن الوضوء : قيل له«: ينتظمان الوضوء، فقال
إن العبادات هي : عبادة أو أنه من الدين، إذ جائز أن يقال

لأجل غيره، أو جعل  مقصودة لعينه في التعبد، فأما ما أمر به
شرطاً فيه، أو سبباً له فليس يتناوله هذا الاسم، ولو لزم أن 

يكون تارك النية في الطهارة غير مخلص الله؛ لوجب مثله في 
تارك النية في غسل النجاسة وستر العورة، فلما لم يجز أن 
يكون تارك النية فيما وصفنا غير مخلص إذ كان مأموراً به 

  .)46(»ذلك في الطهارةلأجل الصلاة كان ك
  

  ذكر قواعد أصولية في تقرير الحكم المستنبط: المطلب السابع
إلى ما تقدم في استعراض منهج الإمام  بالإضافة

الجصاص في الاستدلال للحكم المستنبط، والذي يظهر الأدلة 
المعتبرة عنده في الاستدلال، نجد الإمام الجصاص يذكر 

لحكم المستنبط إن في استدلاله لهذا قواعد أصولية في تقرير ا
  .الحكم، أو في رده على أدلة من يخالفه

  :ومن هذه القواعد الأصولية التي ذكرها ما يلي
الزيادة على النص نسخ، فلا يجوز إلا بما يجوز به  -1

  النسخ
جاء في معرض استدلال الإمام الجصاص لعدم  :مثاله

فَاقْطَعوا أَيديهما ﴿: قوله تعالى«: إيجاب الضمان على السارق
اللَّه نا نَكَالاً مبا كَسبِم اءزالمائدة: 38من الآية [ .﴾ج .[

والجزاء اسم لما يستحق بالفعل، فإذا كان االله تعالى جعل 
جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم يجز إيجاب الضمان 
معه؛ لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص، ولا يجوز ذلك 

  .)47(»إلا بمثل ما يجوز به النسخ
  امتناع نسخ القرآن الكريم بأخبار الآحاد -2

جاء في معرض رد الإمام الجصاص على استدلال  :مثاله
والوجه «: المخالفين بأحاديث القضاء بشاهد ويمين المدعي

أنها لو وردت من طرق مستقيمة تقبل أخبار الآحاد  :الثالث
نكير السلف على روايتها في مثلها، وعريت من ظهور 

وأخبارهم أنها بدعة لما جاز الاعتراض بها على نص 
  .)48(»القرآن؛ إذ غير جائز نسخ القرآن بأخبار الآحاد

  امتناع ورود الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد -3
حين استدل الإمام الجصاص لجواز النكاح بغير  :مثاله

من [﴾ أَن ينكحن أَزواجهنفَلا تَعضلُوهن  ﴿: ولي بقوله تعالى
ذكر اعتراض المخالف على الاستدلال ]. البقرة: 232الآية 

إنما نهى االله سبحانه : فإن قيل«: بالآية وأجاب عنه، فقال
الولي عن العضل إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فدل ذلك 

قد علمنا : قيل لهعلى أنه ليس بمعروف إذا عقده غير الولي، 
روف مهما كان من شيء فغير جائز أن يكون عقد أن المع

الولي؛ وذلك لأن في نص الآية جواز عقدها، ونهي الولي 
عن منعها، فغير جائز أن يكون معنى المعروف أن لا يجوز 
عقدها؛ لما فيه من نفي موجب الآية، وذلك لا يكون إلا على 
وجه النسخ، ومعلوم امتناع جواز الناسخ والمنسوخ في 
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ن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن خطاب؛ لأ
  .)49(»من الفعل

  امتناع تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد -4
استدل الإمام الجصاص لحرمة أكل الجنين إذا : مثاله

حرمتْ  ﴿: خرج ميتاً وكانت أمه قد ذكيت بعموم قوله تعالى
ثم ذكر استدلال . ]المائدة: 3من الآية [ .﴾علَيكُم الْميتَةُ

ذكاة الجنين ذكاة : (المخالف على إباحة أكله بحديث
يحتمل أن يريد «: فأجاب عن الاستدلال به بقوله. )50()أمه

به أن ذكاة أمه ذكاة له، ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
وإذا احتمل اللفظ ... كما تذكى أمه، وأنه لا يؤكل بغير ذكاة

ن المعنيان جميعاً مرادين لما وصفنا، ولم يجز أن يكو
لم يجز لنا أن نخصص الآية به، ووجب ... بالخبر لتنافيهما

أن يكون محمولاً على موافقة الآية؛ إذ غير جائز تخصيص 
  .)51(»الآية بخبر الواحد

  العام يبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص -5
استدل الإمام الجصاص لقتل المسلم بالذمي بعموم  :مثاله

من الآية [﴾ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى﴿: قوله تعالى
: ثم ذكر أن الإمام مالكاً والليث بن سعد قالا]. البقرة: 178

، فأجاب عنه )52(إن قتله غيلة قتل به حداً لا قوداً وإلا لم يقتل
والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة «: بقوله

وكذلك السنن التي ذكرنا، وعمومها يوجب القتل على  وغيره،
وجه القصاص لا على وجه الحد، ممن خرج عنها بغير دلالة 

  .)53(»كان محجوجاً
  لا عموم لها )54(قضايا الأعيان -6

جاء في معرض رد الإمام الجصاص على استدلال  :مثاله
أكثر ما «: المخالفين بأحاديث القضاء بشاهد ويمين المدعي

قضى بشاهد ويمين، وهذه حكاية قضية من  �فيه أن النبي 
ليس بلفظ عموم في إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى  �النبي 

  .)55(»يحتج به في غيره
الأمر المؤقت لا يقتضي الفور، والأمر غير المؤقت  -7

  يقتضي الفور
جاء في معرض استدلال الإمام الجصاص لجواز  :مثاله

فَمن كَان منْكُم مرِيضاً  ﴿: قوله تعالىتأخير قضاء رمضان ب
امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع البقرة: 184من الآية [ .﴾أَو :[

 :أصحابنافأوجب العدة في أيام غير معينة في الآية، فقال «
جائز له أن يصوم أي وقت شاء، ولا يحفظ عنهم رواية في 

أنه لا يجوز  والذي عنديجواز تأخيره إلى انقضاء السنة، 
وهو عندي على تأخيره إلى أن يدخل رمضان آخر، 

وذلك لأن الأمر عندهم إذا كان غير مؤقت فهو على  مذهبهم؛
الفور، وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وإذا كان كذلك، فلو لم 

يكن قضاء رمضان مؤقتاً بالسنة لما جاز له التأخير عن ثاني 
أن يلحقه التفريط بالتأخير من غير يوم الفطر؛ إذ غير جائز 

علم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذي لا يجوز له تأخيره 
عنه، كما لا يجوز ورود العبادة بفرض مجهول عند المأمور، 
ثم يلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل البيان لا فرق بينهما، وإذا 

جواز تأخير قضاء رمضان  مذهبهمكان كذلك وقد علمنا أن 
أوقات إمكان قضائه ثبت أن تأخيره مؤقت بمضي  عن أول

السنة، فكان ذلك بمنزلة وقت الظهر لما كان أوله وآخره 
معلومين جاز ورود العبادة بفعلها من أوله إلى آخره، وجاز 
تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها بتركها؛ لأن آخر وقتها 

ه في الذي يكون مفرطاً بتأخيرها معلوم، قد روي جواز تأخير
  .)56(»السنة عن جماعة من السلف

  إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب �فعل النبي  -8
استدل الإمام الجصاص لمساواة دية الذمي،  :مثاله

والمستأمن، والمعاهد لدية المسلم بما روي عن أبي سعد 
أن (، –رضي االله عنهما  –البقَّال عن عكرمة عن ابن عباس 

عامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من ودى ال �النبي 
لما لم يكن مقدار الدية مبيناً في «: ، ثم قال)57()�رسول االله 

في ذلك وارداً مورد البيان، وفعله  �الكتاب كان فعل النبي 
  .)58(»إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب �
  عدم حجية مفهوم المخالفة -9

الجصاص استدلال القائلين لعدم قتل  ذكر الإمام :مثاله
يد المسلمين : (�المسلم بالذمي بمفهوم المخالفة من قوله 

على من سواهم، تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على 
إذ يدل . )59()المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم

بمفهومه المخالف أن دم الكافر ليس بكفء لدم المسلم، فأجاب 
هذا الاستدلال بما يشير إلى عدم حجية مفهوم المخالفة،  عن

بما يكون جواباً عما قد ) الإسلام(كما بين فائدة هذا القيد 
من أن ذكر  –وإن لم يصرح به  –ينقدح في ذهن المخالف 

هذا القيد يصبح لا فائدة له حينما نسقط مفهوم المخالفة منه، 
ى ما قالوا؛ لأن قوله وهذا لا دلالة فيه عل«: فقال مبيناً ذلك

لا ينفي مكافأة دماء غير ). المسلمون تتكافأ دماؤهم: (�
وهي إيجاب التكافؤ بين الحر  :وفائدته ظاهرة. المسلمين

والعبد، والشريف والوضيع، والصحيح والسقيم، فهذه كلها 
  .)60(»فوائد هذا الخبر وأحكامه

م خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول كان في حك -10
  المتواتر
استدل الإمام الجصاص لعدم القضاء بشاهد ويمين : مثاله

البينة على المدعي واليمين على المدعى («: المدعي بحديث
وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق «: ، ثم قال)61()عليه
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الآحاد فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال، فصار في حيز 
  .)62(»المتواتر
  لمرسل حجةالحديث ا -11

استدل الإمام الجصاص للزوم صوم التطوع : مثاله
بالدخول فيه، وإيجاب القضاء لمن لم يتمه بما روي عن 

كنت أنا «: قالت –رضي االله عنها  –عروة، عن عائشة 
وحفصة صائمتَينِ، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء 

 –أبيها، فقالت  فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنةَ �رسول االله 
إنا كُنَّا صائِمتينِ فعرض لنا ! يا رسول االله –رضي االله عنها 

اقضيا يوماً آخر : (�طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال 
ثم ذكر اعتراض المخالف على الاستدلال به . )63()مكانه

وأكثر أحواله أن «: بالطعن في إسناده، فأجاب عنه، ثم قال
  .)64(»عندناساله لا يفسده يكون مرسلاً عن عروة، وإر

  عدم صحة القياس في الكفارات -12
أجاب الجصاص عما استدل به القائلون بإيجاب  :مثاله

الكفارة في القتل العمد قياساً على القتل الخطأ بعدم صحة 
فغير جائز إثبات الكفارات «: القياس في الكفارات، فقال

  .)65(»قياساً، وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق
  

  إيراد الفنقلات في تقرير الحكم المستنبط: المطلب الثامن
الإمام الجصاص من إيراد الفنقلات في تقريره للحكم  يكثر
وقد درج على هذا في معظم الأحكام التي كان . المستنبط
  .)66(يستنبطها

هذا، وبتتبع الفنقلات التي أوردها الجصاص نجد أنها 
  :النحو التاليسيقت لأغراض مختلفة على 

  فنقلات جيء بها للاعتراض على الاستدلال -1
استدل الإمام الجصاص لمساواة دية الذمي،  :ومثاله

ومن قَتَلَ ﴿: والمستأمن، والمعاهد لدية المسلم بقوله تعالى
وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ  ...مؤْمناً خَطَأً

سمهلةٌ إِلَى أَهثم ذكر عدة فنقلات ]. النساء: 92من الآية [﴾ لَّم
لا . ﴾فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله ﴿: فقوله تعالى :فإن قيل«: منها

يدل على أنها مثل دية المسلم، كما أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل، ولا يخرجها ذلك من أن تكون دية 

جيء بها؛  الفنقلة، فهذه )67(الإجابة عنها ثم ذكر. »كاملة لها
لبيان اعتراض المخالف على استدلال الإمام الجصاص بهذه 

  .الآية
  فنقلات جيء بها للإجابة عن الاعتراض على الاستدلال -2

: استدل القائلون بإثبات خيار المجلس بحديث :ومثاله
اص عن ثم أجاب الجص. )68()البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(

الاستدلال به بحمل التفرق على التفرق بالأقوال، وحمل 

الخيار هنا على خياري القبول والإيجاب، فيكون لكل واحد 
منهما الخيار قبل انعقاد العقد في حالة تساومهم، فإذا انعقد 

: بعد هذا التأويل، فقال فنقلةثم ذكر . )69(العقد فلا خيار لهم
إلى إسقاط فائدة الخبر؛ لأنه هذا التأويل يؤدي  :فإن قيل«

غير مشكل على أحد أن المتساومين قبل وجود التراضي 
ثم ذكر . »بالعقد على خيارهما في إيقاع العقد أو تركه

  .)70(الإجابة عنها
جيء بها للإجابة عن اعتراض الإمام  الفنقلةفهذه 

  .الجصاص على استدلال المخالف بهذا الحديث
  د الاستدلالفنقلات جيء بها لمجر -3

 ذكر الإمام الجصاص في مسألة ذكاة الجنين :ومثاله
لما كان الجنين في حال اتصاله  :فإن قيل«: منهاعدة فنقلات 

بالأم في حكم عضو من أعضائها، كان بمنزلة العضو منها 
  .)71(»إذا ذكيت الأم فيحل بذكاتها

جيء بها لبيان استدلال من يقول بجواز أكل  الفنقلةفهذه 
ولم تأت اعتراضاً على . لجنين إذا خرج ميتاً، وقد ذكيت أمها

استدلال، أو إجابة عن اعتراض على الاستدلال بل جاءت 
  .لمجرد الاستدلال

  
للمذهب الحنفي في تقرير الحكم التعصب : المطلب التاسع

  ستنبطال
لم يخرج الإمام الجصاص في تقرير الأحكام المستنبطة 

واقتصر دوره على . ن مذهبه الحنفيمن الآيات القرآنية ع
حشد النصوص والأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه الحنفية، 
ويستطرد في ذلك، ويتتبع اعتراضات المخالفين الواردة 
عليها، ويفندها ويطيل في الإجابة عما يستدل به المخالفون 
من أدلة تؤيد ما يذهبون إليه، فكان المؤيد والمنتصر لمذهبه، 

  .مبطل لمن يخالفهوالمفند وال
وقد دفعه تعصبه هذا إلى التكلف في تأييد مذهبه، والرد 

يذهب الإمام الجصاص إلى مثل ما : فمثلاً. على مخالفه
يذهب إليه الحنفية من عدم جواز القضاء بشاهد ويمين 
المدعي، وحين ذكر استدلال الجمهور للقضاء بشاهد ويمين 

المدعي، أجاب عن  المدعي بأحاديث القضاء بشاهد ويمين
وجائز أن «: الاستدلال بها بعدة أجوبة، منها ما جاء في قوله

يكون قضى بشاهد واحد وهو خزيمة بن ثابت الذي جعل 
شهادته بشهادة رجلين، فاستحلف الطالب مع ذلك؛ لأن 

  .)72(»المطلوب أدعى البراءة
ولا يخفى ما في هذا الاعتراض من تكلف؛ فلا ذكر 

في شيء من روايات الحديث ومناسباته،  �لخزيمة بن ثابت 
كما أنه لو كان كذلك لما احتيج إلى يمين المدعي مع شهادته؛ 
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  .)73(لأن شهادته شهادة رجلين
  

  الإسهاب في تقرير الحكم المستنبط: المطلب العاشر
يطيل الإمام الجصاص في تقرير الحكم المستنبط، وقد 

فهو لا : في النقاط المتقدمة أداه إلى ذلك منهجيته المشار إليها
يكتفي بذكر ما يستفاد من الآية من أحكام، بل يذكر مذاهب 
الفقهاء، ولا يقتصر على مذهبه الحنفي، بل يتعداه إلى مذاهب 
الآخرين من السلف والمذاهب الفقهية المتبعة، ثم يذكر أدلة 
المذاهب من آيات الباب وغيرها من الأدلة، ثم يورد 

واردة على أدلة مذهبه ويناقشها ويتوسع في الاعتراضات ال
ذلك، ثم يناقش أدلة المذاهب الأخرى دليلاً دليلاً، وإذا كان 
للمخالف إجابة على ما يبديه من اعتراضات على دليله فإنه 
يذكرها، ثم يذكر هو الآخر إجابته عنها، وهكذا بحيث يخيل 

  .)74(للقارئ أنه يقرأ في كتاب فقهي مقارن موسع
  

مناهج أخرى اتبعها الإمام الجصاص : لب الحادي عشرالمط
  في إيراد الحكم المستنبط

التي سلكها الإمام  الغالبة المنهجية تمثل النقاط المتقدمة
الجصاص في إيراد الحكم المستنبط، وثمة مناهج أخرى 

  :وهي انتهجها الجصاص في إيراده للحكم المستنبط
تنباط الحكم منها مع تأييده البدء أولاً بآيات الباب واس .1

ببعض الأدلة بعد تبويبه للحكم المستنبط، ثم بعد ذلك يذكر 
فهي . أقوال العلماء والأدلة والمناقشة وفق النقاط المتقدمة

بذكر استنباط الحكم من  بهذا تفترق عن المنهجية المتقدمة
  .آيات الباب قبل ذكر أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها

بدأ الإمام الجصاص في مسألة ما  :على ذلك ومن الأمثلة
يجب لولي قتيل العمد بذكر آيات الباب واستنباط الحكم منها، 

باب ما «: ثم بعد ذلك ذكر الأقوال والأدلة ومناقشتها، فقال
كُتب علَيكُم  ﴿: يجب لولي قتيل العمد، قال االله تعالى

: وقال تعالى]. البقرة :178من الآية [ .﴾الْقصاص في الْقَتْلَى 
: 45من الآية [ .﴾وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ  ﴿

ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيه  ﴿: وقال تعالى]. المائدة
وقد اتفقوا أن القود مراد ]. الإسراء: 33من الآية [﴾ سلْطَاناً 

﴾ وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه  ﴿: وقال تعالى. به
﴾  فَمن اعتَدى علَيكُم وقال تعالى ﴿]. النحل: 126من الآية [
. فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير]. البقرة: 194[

ثم ذكر بعد  .)75(»...وقد اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد
  .)76(وفق المنهجية الأولىدلة والمناقشات ذلك الأقوال والأ

ذكر آراء العلماء في الحكم المستنبط بعد تبويبه، ثم  .2
والتي تمثل أدلة المذهب الحنفي ومن (ذكر الأدلة الدالة عليه 

  .فقط دون ذكر أدلة المخالفين ومناقشتها) يوافقه
قال الإمام الجصاص بعد تبويبه  :ومن الأمثلة على ذلك

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، «: لع دون سلطانلحكم الخ
يجوز : ومحمد، وزفر، ومالك، والحسن بن صالح، والشافعي

عمر، وعثمان، وابن : وروى مثله عن. الخلع بغير سلطان
لا : وقال الحسن، وابن سيرين –رضي االله عنهم  –عمر 

والذي يدل على جوازه عند . يجوز الخلع إلا عند السلطان
فَإِن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْساً  ﴿: له تعالىغير سلطان، قو

اقتضى ظاهره ]. النساء: 4من الآية [﴾  فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً
وقال االله . جواز أخذه ذلك منهما على وجه الخلع وغيره

: 229من الآية [ .﴾فَلا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه  ﴿: تعالى
وكما جاز عقد النكاح . ولم يشترط ذلك عند السلطان. ]البقرة

وسائر العقود عند السلطان وعند غيره كذلك يجوز الخلع إذ 
لا اختصاص في الأصول لهذه العقود بكونها عند السلطان، 

  .)77(»واالله تعالى أعلم
فنرى الإمام الجصاص في المسألة المتقدمة يذكر آراء 

بعد تبويبه، ثم يذكر الأدلة الدالة العلماء في الحكم المستنبط 
  .)78(عليه فقط دون ذكر أدلة المخالف ومناقشتها

ذكر آيات الباب واستنباط الحكم منها بعد تبويبه مع  .3
تأييده ببعض الأدلة فقط دون ذكر آراء العلماء وأدلتهم 

 .ومناقشتها في الحكم المستنبط
بويبه قال الإمام الجصاص بعد ت :ومن الأمثلة على ذلك
ويذْكُروا اسم اللَّه  ﴿: قال تعالى«: لحكم التسمية على الذبيحة

من [﴾ في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الأَنْعامِ 
التسمية على : فإن كان المراد بهذا الذكر]. الحج: 28الآية 

ة؛ لأن الذبيحة، فقد دلَّ ذلك على أن ذلك من شرائط الذكا
وأَذِّن في  ﴿: الآية تقتضي وجوبها؛ وذلك لأنه قال تعالى

جإلى قوله تعالى...النَّاسِ بِالْح ﴾ :﴿  ملَه عنَافوا مدشْهلِي
اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريالحج: 28–27. [﴾... و .[

رام فكانت المنافع هي أفعال المناسك التي يقتضي الإح
إيجابها، فوجب أن تكون التسمية واجبة؛ إذ كان الدعاء إلى 

وإن كان المراد . الحج وقع لها كوقوعها لسائر مناسك الحج
هي الذكور المفعول عند رمي الجمار أو تكبير : بالتسمية

التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر، وليس يمتنع 
لى الهدايا الموجبة وهو التسمية ع: أن يكون المراد جميع ذلك

بالإحرام للقران أو التمتع وما تعلق وجوبها بالإحرام، ويراد 
بها تكبير التشريق والذكر المفعول عند رمي الجمار، إذ لم 

وروى معمر عن أيوب . تكن إرادة جميع ذلك ممتنعة بالآية
يقول حين  –رضي االله عنهما  –كان ابن عمر : عن نافع قال

وروى الأعمش عن أبي .  واالله أكبرلا إله إلا االله: ينحر
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كيف : قلت: قال –رضي االله عنهما  –ظبيان عن ابن عباس 
وروى . أقول االله أكبر لا إله إلا االله: تقول إذا نحرت؟ قال

إن علياً : سفيان عن أبي بكر الزبيدي عن عاصم بن شريف
بسم االله واالله أكبر اللهم منك : ضحى يوم النحر بكبش فقال �

 .)79(»ن علي لكولك وم
نرى الإمام الجصاص في المسألة المتقدمة يذكر آية 
الباب، ويستنبط الحكم منها بعد تبويبه مع تأييده ببعض الأدلة 
دون أن يذكر آراء العلماء، وأدلتهم، ومناقشتها في هذا 

  .)80(الحكم
  

  ةـالخاتم
  

يمكن صياغة أهم نتائج هذا البحث في النقاط التالية، 
عند الإمام الجصاص في إيراده  الغالبةثل المنهجية والتي تم

  :للأحكام المستنبطة
  .تبويب الحكم المستنبط .1
 .ذكر آراء العلماء في الحكم المستنبط وفق آلية معينة .2
: الاستدلال للحكم المستنبط من مصادر عدة، نتمثل في .3

آيات الباب نفسه، وآيات الكتاب الكريم الواردة في غير 
اديث النبوية الشريفة، والآثار عن الصحابة الباب، والأح

، والقياس، والاستحسان، والعرف، –رضي االله عنهم  –
وشرع من قبلنا، والأصول العامة، والأصول الخاصة في 

 .المذهب

ذكر اعتراض المخالف على الاستدلال للحكم المستنبط  .4
 .والإجابة عنه

 .ذكر أدلة المخالف للحكم المتسنبط .5
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Guide Al-Jassas Method in Adducing the Educed Rules through his Book  

"Ahkam Al-Quran" 
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ABSTRACT 

This research paper discusses guide Al-Jassas method in adducing the educed rules through his book 

"Ahkam Al-Quran". 

The research shows his method which embodies: arrangement the educed rule, and mention the scholars 

attitudes to it, and giving evidence to prove it, then mention the objection of opposed to it, his evidence, 

and answer to it, also quoting the original rules, and Al-fankalat in setting the educed rules. The research 

also reveals that Al-Jassas didn't diverge in his method from his Hanafi Doctrine. 
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